
    المؤتمر العالمي السابع للوحدة الإسلامية

    المرسلة) والعرف وشرع من قبلنا ومذهب الصحابي والذرائع والاستصحاب. ومصادر التشريع

عند الزيدية: هي قضايا العقل المبتوتة، والإجماع الثابت بيقين، ونصوص الكتاب والسنة

المعلومة، ومفهومات الكتاب والسنة المعلومة، ومفهومات أخبار الآحاد، وأفعال النبي

وتقريراته، والقياس والاجتهاد (ومنه الاستحسان وسد الذريعة والمصالح المرسلة) والاستصحاب

وهو ما يعرف بالبراءة الأصلية (1). ومصادر الاستنباط عند الإمامية أو الجعفرية أربعة: وهي

الكتاب العزيز، والسنة، والعقل والإجماع(2) وما عداها فهو راجع إليها في أغلبية صوره.

وبما أن موضوع البحث مقصور على المصادر الاجتهادية المشتركة، فإني أخص بحثي بغير الكتاب

والسنة المتفق على كونهما مصدري التشريع الأصليين، ومن العجب وجود الشبه الواضح في

ميدان الفقه التفريعي بين الفقه السني والفقه الجعفري والزيدي في كثير من المسائل كما

أن مصدر «العقل» عند الشيعة الإمامية وهو التفكر في المصدرين الأصليين المتفق عليهما

يمكن أن يدخل تحته كثير من أنواع المصادر الاجتهادية عند أهل السنة، وهذان دليلان واضحان

على أنّه في مجال التطبيق والاستنباط يكاد ألا يكون هناك خلاف جوهري في المصادر، وإنّما

الخلاف في التسمية والاصطلاح، أو في الكثرة والقلة، أو في الشهرة في استعمال مصدر لدى

أئمة مذهب، وانعدام تلك الشهرة في اتجاه إمام آخر، أو أن محل الخلاف أو النزاع غير متفق

عليه، كما هو الشأن في الاستحسان الحنفي والاستصلاح المالكي والحنبلي ، مع ان الشافعية

يأخذون بهما عملاً وتطبيقاً وإنما ينصب انكار الإمام الشافعي مثلاً في الاستحسان على

الاستحسان بالهوى والشهوة و محض الرأي من غير دليل شرعي، وهذا ما لا يقول به قطعاً كلا

الإمامين: أبي حنيفة
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